المقدمــــــــــــــــــة
لكل شخص الحق في العيش الآمن والسلام الدائم بدولة تحفظ له حقوقه وتصون كرامته. والوصول إلى تحقيق عدالة مطلقة لا يتوفر إلا إذا خولنا للجبهات المكلفة بالبحث والتحقيق سلطات هامة للقيام بكل ما تراه لازما في إطار الحد من الجريمة.و تتمثل أهم هذه الصلاحيات في القيام  بالتفتيش و الحجز  اللذان يعتبران الإطار الأمثل لتحقيق مقولة حق الفرد في الحرية و الأمن و حق الدولة في معاقبة المجرمين . 

و قد برزت الأهمية العملية للحجز خاصة أمام تطور الإجرام و تنوعه باستعمال وسائل حديثة،  و ظهور جرائم جديدة. و يكون من الضروري أمام هذه الوضعية القيام بإجراءات ضرورية و لازمة .أهمها حجز كل ما يفيد الكشف عن الجريمة  و عرض المحجوز على الخبراء المختصين لمعرفة  المجرمين   و تحديد  المشاركين لهم ثم الاحتفاظ به على ذمة العدالة .

 و الحجز لغة هو المصدر من فعل حجز يحجز حجزا و يعني الفصل بين الشيئين 1أما قانونا  نلاحظ غياب تعريف تشريعي للحجز ذلك أن القانون التونسي اكتفى بتحديد السلطة المؤهلة لانجازه  و إجراءات القيام به  . ويمكن تفسير غياب التعريف التشريعي للحجز لكثرة القيام به واستعماله سواء من طرف سلطة التتبع أو سلطة التحقيق وعلى هذا الأساس فإن المشرع يبدو أنه يعتبر أن الحجز لا يستحق أي تعريف. وقد سار الفقهاء على هذا المنهج إذ أن أغلبهم لم يعرف الحجز ، في حين اكتفى البعض بتعريفه انطلاقا من غاياته فالحجز بالنسبة لهم هو "نتيجة التفتيش وغايته" لكنه ليس النتيجة الحتمية له وهو يهدف أساسا إلى تجسيم الأدلة المادية ويعتبر “JOSEPH GRANIER“  الحجز أنه  " إجراء يهم الصالح العام ، إذ هو بمثابة الانتزاع الوقتي الذي يتم لغاية تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في الكشف عن الحقيقة"2. ولم يعطي فقه القضاء التونسي أهمية كبيرة لتعريف الحجز واكتفت محكمة التعقيب في قرارها الصادر سنة 1978 بالقول أن :" الغاية من الحجز هو الاستدلال به على وقوع الفعل وله ثلاثة صور أولها له عقاب تكميلي ... وثانيها له صبغة وسيلة تحفظية لتقرير النظام العام وثالثها له صبغة تعويض مدني في صورة ترجيع غير المحجوز المختلس لصاحبه...3

و بالتالي يمكن أن نعرف الحجز بأنه إجراء من الإجراءات الجزائية التي يتخذها حاكم التحقيق أو ممثل النيابة العمومية أو عون الضابطة العدلية، وهو يرمي إلى حرمان الشخص مؤقتا من التصرف في الأشياء المحجوزة وذلك قصد المحافظة عل وسائل الإثبات المفيدة في كشف الحقيقة.
ويتضح من خلال هذا التعريف أن الحجز ينفرد ببعض الخصائص تميزه عن الأنظمة المشابهة له .
فالحجز إجراء استثنائي ينصبّ على كل الأشياء أيًّا كان الشخص الحائز لها ولو كان حسن النية. ولا يمكنه أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور : "لسان العرب" المجلد الخامس ص 331
2JOSEPH GRANIER : « les restitutions dans le code de procédure pénale » : rev-sc-crim 1959 p 614
3 قرار تعقيبي عدد 120 مؤرخ في 17 أفريل 1978 نشرته محكمة التعقيب القسم الجزائي لسنة 1978 ص 139.
ويتضح من خلال هذا التعريف أن الحجز ينفرد ببعض الخصائص تميزه عن الأنظمة المشابهة.
 يعارض في تسليط الحجز بأنه يتمتع بحق الحبس على الأشياء المراد حجزها  ذلك أن مصلحة العدالة تتغلب على كل المصالح  الخاصة المهم أن تكون الأشياء المراد حجزها تفيد الكشف عن الحقيقة ولها علاقة بالجريمة ويضل هكذا القيام بالحجز إجراء استثنائي لا تبرره إلا المصلحة العليا للعدالة
وله مساس بالحقوق الأساسية للأفراد وتتمثل أهم هذه الحقوق التي يمس بها إجراء الحجز في حق الملكية وحق سرية المراسلات وبالتالي يكون من الطبيعي أن يحجر المشرع القيام به في بعض الحالات المعينة ولفترة مؤقتة وفق إجراءات خاصة 
والحجز إجراء له تأثير على الإثبات إذ احتل الحجز مكانة هامة على مستوى الفقه وكذلك على مستوى عمل المحاكم.
والحجز إذا من الأدلة المادية وأقوى من الدليل المعنوي فهو شاهد صامت يتكلم بصوت غير مسموع كما قال بعضهم فهو لا ينسى لا يخطئ ولا يصيبه ما يصيب الإنسان الشاهد من انفعال أو خوف أواضطراب أو نسيان وهو حاضر دائما ومهما طال الأمد1.

وبالتالي فإن إجراء الحجز يحتل مكانة هامة على مستوى وسائل الإثبات في مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة إذ أنه يقوم على المشاهدة و الملاحظة وإظهار الحقيقة كما هي طالما أن الأصل في الأشياء المحجوزة الصدق. 

ويتميز الحجز بوصفه إجراء من إجراءات البحث والتحقيق عن بعض الأنظمة المشابهة له مثل المصادرة والحجز الخاص  والتفتيش..

فالمصادرة أو الحجز العام ينصبان على جميع ممتلكات المحكوم عليه أو جزء يمثل نسبة أو حصة منها و بعبارة أخرى محلها ذمة المحكوم عليه بأكملها أو حصة شائعة فيها وهي تهتم بالأموال الحالية لا المستقبلية2.وقد عرف المشرع التونسي المصادرة من خلال الفصل 27 من المجلة الجنائية  بعد تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 1964 و المؤرخ في 02/07/1964 3 إذ ورد به أن " مصادرة المكاسب هي استصفاء مكاسب المحكوم عليه لفائدة الدولة ويمكن أن تشمل المصادرة كل المكاسب أو بعضها إلا أن القانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5/7/1966 4 ألغى الفصل 27 وعوضه بالنص الحالي.
وتقتضي المصادرة توفر ثلاث شروط أساسية للحكم بها وهي الحكم على المتهم  بعقوبة أصلية في جناية أو جنحة، وأن تكون الأموال المحكوم بمصادرتها على ملك المحكوم عليه وأن تكون مما تحصل من الجريمة أو ما سهلت الجريمة في اكتسابها،وأن لا تتسلط المصادرة على الحقوق الشخصية للمحكوم عليه أو أفراد عائلته.
[image: image2]
1الطاهر المنتصر " المعاينة المادية لموطن الجريمة كطريقة من طرق الإثبات المادية في المادة الجزائية.مجلة القضاء والتشريع عدد 9 لسنة 1991 ص 36
2 محمد المثلوثي " العقوبات التكميلية" مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة: كلية الحقوق بتونس 1995 ص288
3  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 3/7/1964 ص 944
4الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 8/12/1996 ص 1230
وتمييز الحجز بوصفه إجراء بحث أو تحقيق على الحجز الخاص الذي هو عقاب تكميلي على عكس الأول الذي 
يكون إجراء تحقيق أو بحث غايته ليست العقاب بل المحافظة على الأشياء التي تفيد في الكشف عن الحقيقة.كما يكون الحجز الخاص في أغلب الأحيان نتيجة للحجز ذلك أن المحكمة بإمكانها أن تحجز الأموال والأشياء  الموضوعة تحت يد القضاء واستصفاءها لفائدة الدولة .
هذا وتمييز إجراء الحجز عن التفتيش فلئن كانت غاية كل تفتيش هي العثور على الأشياء المفيدة في كشف الحقيقة وحجزها، فإن الحجز ليس بنتيجة حتمية للتفتيش إذ قد يقع هذا الأخير دون حصول حجز. وقد يتم  الحجز دون توفر تفتيش كما هو الحال مثلا في صورة العثور على أدلة جريمة ملقاة في الطريق العام .

لكن تجدر الملاحظة أن اغلب القوانين تتحدث عن الحجز كنتيجة حتمية للتفتيش وعلى هذا الأساس فإنها لا تخصص حيز الحديث عن الحجز بصورة مستقلة بل تدمجه في التفتيش. إلا أنه وإن كانت العلاقة بين الحجز والتفتيش ثابتة فإنها ليست بالعلاقة المطلقة وذلك لسببين على الأقل.فالمشرع التونسي خص الحجز والتفتيش بقسمين مختلفين في م.إ.ج ولم يحل عند تعرضه إلى الحجز على أحكام التفتيش لا على مستوى الإجراءات ولا على مستوى الشروط.ويتمحور الاشكال حول كيفية القيام بالحجز وما يترتب عليه ؟

وعليه يكون من المفيد  انطلاقا من ذلك تقسيم الدراسة إلى جزء أول يتعلق بالقيام بالحجز (جزءI) ثم نتعرض في جزء أخر الى مآل المحجوز (جزءII) 
· الجزء الأول :القيام بالحجز

إن الحجز بوصفه إجراء يؤدي إلى حرمان صاحب الشيء من التصرف فيه مؤقتا أو نهائيا، يعد بمثابة الإجراء الخطير الذي يمس الحقوق المكرسة  دستوريا. وعلى هذا الأساس فإن المشرع أحاط إجراء الحجز بشروط هامة (القسم الأول). وإذا ما توفرت هذه الشروط فإن الحجز لا يسلط إلا إذا اتبعت السلطة المؤهلة للقيام به إجراءات محددة (القسم الثاني) قد ينجر عنها جزاء.
· القسم الأول:شروط الحجز 

تتمثل شروط الحجز التي نص عليها المشرع في السلط المخول لها قانونيا القيام به (الفرع الأول) وفي الأشياء التي قد تكون محلا له (الفرع الثاني).

· الفرع الأول: السلط القائمة بالحجز:
تتمثل السلطات التي خول لها القانون القيام بالحجز في حاكم التحقيق بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي في الحجز (فقرة أولى) ومأمور الضابطة العدلية (فقرة ثانية) 

· الفقرة الأولى: اختصاص حاكم التحقيق في الحجز:

يشترط تعهد حاكم التحقيق بالقضية وجود جريمة وقعت بالفعل أو بصدد الوقوع على الأقل كما أنه لا يتعهد وجوبا بالقضية ولا يقوم بالتالي بالحجز إلا في صورة الجناية.

وأكدت محكمة التعقيب الفرنسية في قرارها الصادر سنة 1953 " أن حاكم التحقيق لا يمكنه أن يسند الإنابة القضائية إلا في صورة وقوع جريمة محددة أو بصدد الوقوع1"  ويؤدي اشتراط وجود جريمة للقيام بالحجز إلى القول بأن :" كل ما يمكن أن يجري من حجز قبل وقوع الجريمة أو تحسبا من وقوع جريمة مستقبلا يكون فاقدا لما يبرره قانونيا بما يجعل هذا الحجز باطلا لا أثر له2 " إلا أن شروط وجود جريمة حصلت لا يكفي لوحده لتعهد حاكم التحقيق بالقضية إذن من الضروري أن يتوفر قرار فتح  بحث.

وقد نص على هذا الشرط الفصل 51 م.إ.ج3 وكذلك الفصل 14 في فقرته الثانية التي جاء بها أنه :" فيما عدا صورة الجناية المتلبس بها ليس له(حاكم التحقيق) أن يتعهد بالنازلة ولا يمكنه تحقيق أي فعل  بدون قرار في ذلك من قبل النيابة العمومية".

ويعتبر قرار فتح البحث بالنسبة لحاكم التحقيق هو الوسيلة التي تمكنه من التفتيش و الحجز وبدونه لا يمكنه القيام بذلك ولا يحقق إلا في الأفعال  الواردة به 
ويتضح بذلك أن قرار فتح  البحث بقدر ما يمكن حاكم التحقيق من التعهد بالقضية بصفة لا رجوع فيها. فإنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Casscrim 22-1-1953 ; D 1953 P 553
2- محمد رضا الأجهوري:" التعدي على سرية المراسلات في القانون التونسي" مذكرة لنيل الدراسات المعمقة كلية الحقوق بتونس 1981 ص 100 
3-الفصل 51 :" تعهد القضية بصفة لا رجوع فيها بحاكم التحقيق بمقتض قرار في إجراء بحث..."

يلزمه ويقيده بعدم حجز أشياء تتعلق بجرائم أخرى إلا أن شروط تعهد حاكم التحقيق للقيام بالحجز تختلف في الحالات الاستثنائية.
ونقصد بالصور الاستثنائية هي حالات التلبس ففي هذه الصورة ورغم عدم وجود قرار في افتتاح البحث من قبل وكيل الجمهورية، فإن حاكم التحقيق يتمتع بسلطة البحث وبالتالي يجوز له القيام بكل الإجراءات الضرورية لكشف الحقيقة و التوصل إلى معرفة الجاني.

وقد خول الفصل 35 م.إ.ج لحاكم  التحقيق في صورة التلبس بالجريمة الجمع بين سلطتي التتبع و التحقيق. فيجوز له من هذا المنطلق القيام بكافة الأعمال المخولة لوكيل الجمهورية إضافة إلى مباشرة الأعمال التي هي من وظائفه الخاصة.

وقد يطرح السؤال حول الفائدة من تحديد طبيعة الحجز الصادر عن حاكم التحقيق في صورة التلبس؟ 

فإذا اعتبرنا هذا الحجز  إجراء تحقيق فإن القاضي المحقق غير مطالب بإعادة القيام به أما إذا اعتبرنا الحجز الواقع من طرف حاكم التحقيق في صورة التلبس من قبيل أعمال البحث و ليس له صبغة تحقيقية فعلى قاضي التحقيق أن يعيد الأبحاث برمتها بما فيها الحجز إذا ما تم فتح  بحث في الجريمة المتلبس بها1.

وتظهر سلطة حاكم التحقيق في الحجز من خلال إمكانية الحجز في أي مكان و في أي وقت يراه  من الضروري القيام به باستثناء بعض الحالات في الأماكن التي لا يمكن الحجز بها.

وقد كرس فقه القضاء السلطة التقديرية المطلقة لقاضي التحقيق للقيام بالحجز إذ أكدت محكمة التعقيب الفرنسية في قرار لها صادر في 23 مارس 21977 على الصفة المطلقة لسلطات حاكم التحقيق واعتبرتها غير محدودة لإجراء كل الأعمال المفيدة لكشف الحقيقة. إلا أن هذا القاضي لا يمكنه أن يقوم بإجراء تعسفي فعليه أن يحجز فقط كل ما له صلة بالجريمة.

إلا أن للسلطة المطلقة لحاكم التحقيق حدود تظهر عندما يحدها وكيل الجمهورية من خلال طلب القيام ببحث تكميلي لكشف الحقيقة حسب الفصل 55 م.إ.ج ويفترض تطبيق هذا الفصل سهو حاكم التحقيق عن حجز بعض الأشياء المفيدة في كشف الحقيقة فينتبه إليها وكيل الجمهورية ويطلب حجزها.

والملاحظ أن هذه الفرضية قلما أن تقع لأن حاكم التحقيق يعتبر أول شخص يحيط بوقائع القضية وملابساتها.
وبما أن الحجز لا يختص به فقط حاكم التحقيق إذ يمكن أن يقوم به كذلك أعوان الضابطة العدلية.
· الفقرة الثانية: اختصاص مأموري الضابطة العدلية في الحجز:

حدد المشرع التونسي بالفصل 10 م.إ.ج مأموري الضابطة العدلية من وكلاء الجمهورية ومساعديهم وحكام النواحي ومحافظو الشرطة وضباطها وضباط الحرس الوطني ومشائخ التراب و حكام التحقيق الذي سبق الحديث
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1-مجلة القضاء و التشريع عدد 4 1983. ص 19 ميز الرئيس صالح الطريفي في هذا الخصوص بين الأعمال التي يقوم  بها حاكم التحقيق بوصفه مأمور ضابطة عدلية عندما ترتكب جريمة بمحضره حال مباشرته لوظيفته و بين الأعمال التي يقوم بها في صورة التلبس .
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عنهم وسنركز دراستنا على أعوان الضابطة العدلية من حرس وشرطة-أ- ووكلاء الجمهورية (ب).

(1) صلاحيات أعوان الضابطة العدلية في الحجز :
يتمتع أعوان الضابطة العدلية بسلطة الحجز إذ خول لهم الفصل 18 م.إ.ج تولي القيام بذلك أثناء تلقي الشكايات والإعلامات.

1) صلاحياتهم للقيام بالحجز أثناء الإنابة العدلية:
نص الفصل 11 م.إ.ج  على أن " مأموري الضابطة العدلية المحددين بالفقرات 2-3 لا يمكنهم إجراء أي عمل من أعمال التحقيق إلا إذا كانوا مأذونين للقيام بذلك بإذن كتابي".

ويجب على مأموري الضابطة العدلية أن يقتصروا على ما ورد بقرار الإنابة دون تجاوزه وإلا أصبحت الأعمال التي قاموا بها باطلة. إلا أنهم يتمتعون بسلطة مطلقة مبدئيا بخصوص حجز الأشياء التي تفيد في الكشف عن الحقيقة. لكن ماهو الحل في صورة العثور على أشياء ليست لها علاقة بالجريمة المسندة في خصوصها الإنابة؟

يتولى أعوان الضابطة العدلية في هذه الحالة حجز تلك الأشياء و إعلام وكيل الجمهورية بها ليقرر في شأنها ما يراه صالحا. وقد ورد في قرار تعقيبي فرنسي صادر سنة 1925 أن التفتيش الواقع من طرف محافظ الشرطة بمقتضى إنابة عدلية في خصوص جريمة معينة لا يخول له القيام بحجز أشياء تتعلق بجريمة أخرى إلا في صورة تلبس1 فمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمقتضى إنابة لهم كافة الصلاحيات المخولة لحاكم التحقيق لكن في حدود الإنابة فقط.

وبالتالي فإن مأمور الضابطة العدلية مدعو إلى عدم تجاوز ما لحاكم التحقيق من السلطات وبالتالي فإن الحجز الواقع من طرف أعوان الضابطة العدلية تنفيذا للإنابة القضائية هو عمل من أعمال التحقيق .
ويجوز لحاكم التحقيق في كل وقت أن يتراجع في قرار الإنابة فيكلف شخصا آخر بها. إضافة إلى أن قيام قاضي التحقيق شخصيا بالحجز من شأنه أن يضمن حقوق المتهم علاوة على كونه مطلعا أكثر من غيره على وقائع القضية. على عكس أعوان الضابطة العدلية المكلفين بمقتضى إنابة من طرف حاكم التحقيق و مهما كانت درجة إلمامهم بوقائع القضية فإنهم عادة ما يلتجئون إلى حجز كل ما له علاقة ولو بسيطة بالجريمة وذلك حرصا منهم على عدم إضاعة أي شيء يفيد في الوصول إلى الحقيقة ويقومون بحجز كل ما يمكن حجزه ويتركون الأمر لقاضي التحقيق للنظر في ذلك
2- صلاحياتهم للقيام بالحجز أثناء حالة التلبس: 
خول القانون لمأمور الضابطة العدلية سلطات أوسع في حالة التلبس من الحالات العادية إذ أن الإجراءات و الشكليات عادة ما تعرقل سير أعمال البحث وأكدت محكمة التعقيب في قرار صادر في 1977 أن :"عمليات التفتيش الواقعة من طرف رئيس مركز الأمن الوطني وأعوانه صحيحة قانونا إذ أنهم من أعوان الضابطة العدلية 
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المخول لهم في الجنايات والجنح المتلبس بها ما لوكيل الجمهورية وحاكم التحقيق من السلط طبق الفصلين 10 و11 م.إ.ج1"
وبالتالي فإن الحجز الواقع في حالة التلبس من طرف أعوان الضابطة العدلية هو عمل من أعمال التحقيق وقد أكد هذا الموقف " Pierre Escande"  الذي يعتبر أن الحجز الواقع في حالة التلبس هو من إجراءات البحث يقوم به عون الضابطة العدلية عند بلوغ العلم له بحصول الجريمة أو بإمكانية وقوعها. وفي هذه الصورة يقوم بالتفتيش والحجز من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية أما في صورة الفصول من 92 إلى 98 فإن التفتيش و الحجز هما من أعمال التحقيق الابتدائي...2 وبذلك ينتهي اختصاص أعوان الضابطة العدلية بحجز كل ماهو مفيد في الكشف عن الحقيقة. وعلى فرض أن عمليات الحجز تتطلب وقتا طويلا فإن مجرد وصول حاكم التحقيق ووكيل الجمهورية من شأنه أن يؤدي إلى تخلي أعوان الضابطة العدلية عن القيام بالحجز.

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن اختصاص أعوان الضابطة العدلية في الحجز في صورة التلبس يتواصل طيلة أربعة أيام وبانتهاء تلك المدة عليهم إحالة أوراق القضية بكاملها على وكيل الجمهورية الذي يكون له دور متميز في الحجز.

ب) صلاحيات وكيل الجمهورية للقيام بالحجز:

يتمتع وكيل الجمهورية بنوعين مختلفين من الصلاحيات في ميدان الحجز: الصلاحيات العادية(1) والصلاحيات الاستثنائية (2).

1) الصلاحيات العادية لوكيل الجمهورية في الحجز:
خول الفصل 97 م.ا.ج لوكيل الجمهورية التمتع باختصاص القيام بالحجز في صورة التلبس بالجريمة أو في صورة الخطر الملم ولم يعرف المشرع الخطر الملم ولم يحدد حالاته وقد أكد الفقيه جان دو بلا أنه :" يتعذر ضبط مرمى هاتين العبارتين "خطر ملم" و الأمر يتعلق بمسألة واقعية تختلف بحسب الظروف ولوكيل الجمهورية أن ينظر فيها حسب اجتهاده متجنبا الإفراط في السلطة وبالتالي فإن تحديد مدلول عبارة الخطر الملم يرجع إلى اجتهاد وكيل الجمهورية حسب ملابسات كل قضية
ونستشف من خلال الفصل 97 أن المشرع التونسي أراد أن يوسع من اختصاص وكيل الجمهورية في الحجز فلم يحصره في حالة التلبس فقط بل كذلك في حالة الخطر الملم.
كما أن المشرع التونسي لم يمنع وكيل الجمهورية من تفويض القيام بالحجز في حالة التلبس لبعض مأموري الضابطة العدلية فعلى المستوى العملي كثيرا ما يصدر وكيل الجمهورية في حالات التلبس إذنا لأعوان الضابطة العدلية التابع لهم مكان الجريمة للقيام بكافة الأعمال الضرورية بما فيها الحجز إلى غاية وصوله.


قرار تعقيبي عدد 945 مؤرخ في 16 أفريل 1977 : نشرية محكمة التعقيب لسنة 1977 القسم الجزائي ص 1871
2 Pierre Escandem : « transports ; perquisition de saisies » J_cl.proc, pen. Art 92à 98 P4
2)الصلاحيات الاستثنائية لوكيل الجمهورية في الحجز:

تظهر هذه الصلاحيات في مجال حجز المراسلات كما نص على ذلك الفصل 99 الفقرة الثانية :" لوكيل الجمهورية ولو في غير صورة الجناية والجنحة المتلبس بها أن يصدر قرارا في التفتيش على المكاتبات الموجهة لذي الشبهة أو الصادرة عنه  و في حجزها يجب عليه أن لا يطلع عليها ما لم يكن هناك خطر ملم". ونتحدث هنا
عن اختصاص استثنائي في الحجز وذلك لأن الحجز بصفة عامة وحجز المراسلات بصفة خاصة من اختصاص حاكم التحقيق.ولأن حجز المراسلات المخول لوكيل الجمهورية بصفة خاصة يبقى استثنائيا بالمقارنة مع حالات الحجز المخولة له بالفصل 97 م.ا.ج.
إلا أن اختصاص وكيل الجمهورية في حجز المراسلات لا يقتصر على حالات التلبس بالجريمة فقط بل يشمل كذلك الصور العادية. وبهذا الشكل فإن دور وكيل الجمهورية في حجز المراسلات قد يتجاوز أحيانا دور حاكم التحقيق في هذا الخصوص.

وانطلاقا من ذلك فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 99 م.ا.ج تعرضت إلى  الكثير من النقد من طرف الفقهاء فيرى الأستاذ الأجهوري " أن السماح لوكيل الجمهورية بإجراء حجز المراسلات في غير حالة التلبس رغم أن هذا الإجراء يعتبر من أعمال التحقيق يتنافى مع النص السابق الذي يحضر على وكيل الجمهورية في غير الجنايات  والجنح المتلبس بها القيام بأي عمل من أعمال التحقيق وليس من شك في أن حجز المراسلات يعد عملا من أعمال التحقيق بإجماع الفقه على ذلك".
ومع ذلك فإن المشرع التونسي يتخذ بخصوصه موقفين متضاربين أولهما يفيد الحظر وثانيهما يؤكد الجواز غير أن اختصاص  القيام بالحجز  لا يشمل وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق بل قد يهم كذلك أعوان الإدارات بشتى أنواعها بمقتضى نصوص خاصة لا يتسع المجال لدراستها في هذا البحث .

وبعد دراسة الأشخاص القائمين بالحجز يكون من الضروري التعرض إلى ما يمكن حجزه الفرع الثاني.
· الفرع الثاني: موضوع الحجز 

منح المشرع القيام بالحجز إلى سلطات عديدة وخول لها تسليطه على كل الأشياء المفيدة لكشف الحقيقة و التي لها علاقة بالجريمة و اشترط إن تكون قابلة للحجز(فقرة أولي) إلا انه توجد أشياء رغم صلتها بالجريمة فإنها تخرج عن الحجز(فقرة ثانية).

· الفقرة الأولى :الأشياء القابلة للحجز 
نص الفصل 97 و 99 م ا ج على أن الحجز يتسلط على كافة الأوراق والأشياء والمراسلات وغيرها مما له علاقة بكشف الحقيقة ونلاحظ أن عبارتي الأشياء والأوراق وردت مطلقة ولذا تجري على اطلاقها وبالتالي يسمح هذان الفصلان لحاكم التحقيق بحجز كل شيء سواء كان موجودا لدى المتهم أو لدى غيره وسواء كان على ملكه أو لم يكن فكل ما يهمنا هو المحافظة على كل ما يفيد الكشف عن الجريمة بحجزه ووضعه على ذمة العدالة ليكون دليل إدانة أو براءة .

فيقع تسليط الحجز على كل شيء وجد بمكان الجريمة نسيه الجاني أو غفل عنه فان هذا الأخير لا بد أن يترك خلفه ما يدل عليه ويختلف محل الحجز حسب طبيعة كل جريمة وظروف ارتكابها فبخصوص جرائم المخدرات يتسلط الحجز على جميع المواد المخدرة وكذلك على المزروعات والمتوجات والآلات ووسائل النقل التي استعملت في الإنتاج أو التحويل أو التصنيع أو الترويج للمادة المخدرة .
وعلى الرغم من وضوح مبدأ شمولية الحجز لكل شيء مفيد في الكشف عن الحقيقة فان حجز الاتصالات يطرح إشكالات عديدة .والمقصود بالاتصالات عموما هو كل اتصال أو تخاطب للمتهم مع الغير سواء كان هذا الاتصال مباشرا أو شفاهيا أو كان مكتوبا .وان كان حجز المراسلات لا يطرح إشكالا في القانون التونسي إذ وقع إقراره صراحة فان حجز المكالمات الهاتفية والوسائل الجديدة للتخاطب لم يتم الإشارة إليها في هذا القانون ولم ينص صراحة على إمكانية حجزها أو إعفاءها فانه لا يمكن ماديا تسليط الحجز على المكالمات الهاتفية لأن ليس لها كيان مادي يمكن حجزه .إلا أنه توجد أشياء غير قابلة للحجز (فقرة ثانية) رغم إمكانية القيام بوضعها على ذمة العدالة ماديا وقانونيا وهذا الإعفاء يهدف إلى تحقيق مصالح عديدة .
· الفقرة الثانية: الأشياء غير قابلة للحجز:

مبدئيا إن الأشياء الغير قابلة للحجز هي الأشياء التي ليست لها علاقة بالجريمة والأشياء التي لا يرى حاكم التحقيق أو من أنابه أنها تفيد الكشف عن الحقيقة.إلا أنه توجد من الأشياء ما تستجيب لشروط الحجز لكن رغم ذلك فإنها لا تحجز وذلك إما حماية لبعض المصالح العامة (أ) أو تحقيق لبعض المصالح الخاصة (ب).

أ-منع الحجز حفاظا على المصالح العامة:
إن صفة الشخص وطبيعة المكان هما اللذان يمنعان الحجز وتظهر رغبة المشرع في تحقيق بعض المصالح العامة وتغليبها على مصلحة البحث والتحقيق من خلال منع الحــجز بمقرات البعثـات الدبلوماسية 1 ومجلس النواب.
1) منع الحجز داخل مقر البعثات الدبلوماسية:
يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة هامة ضد التتبعات الجزائية تشمل شخصه ومقر عمله ومسكنه. واهم الحصانات تتمثل في عدم خضوعه للحجز والتفتيش بمسكنه أو بمقر عمله.

ولا يتمتع المبعوث الدبلوماسي بهذه الحصانة إلا خلال مدة قيامه بعمله داخل الدولة المبعوث إليها وإذا زالت تلك الصفة أو كانت الدولة في حالة حرب فإن المبعوث الدبلوماسي يصبح عرضة للحجز والتفتيش وتشمل الحصانة الدبلوماسية العون وعائلته المقيمة معه.

2) منع الحجز بمجلس النواب:
 أقر الدستور التونسي هذه الحصانة بالفصلين 26و27 2 والهدف من هذه الحصانة هو إعطاء حماية قصوى لمقر مجلس النواب ولأعضائه حتى تصبح حماية دستورية وانطلاقا من الفصلين 26و27 فإنه لا يجوز تتبع نواب الشعب أوإيقافهم داخل المجلس لكن هل تمتد هذه الحماية إلى مسكن النائب ومراسلاته؟
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1-محمد رضا الأجهوري: التعدي على سرية المراسلات في القانون التونسي مذكرة لنيل الدراسات المعمقة كلية الحقوق بتونس 1981 ص 1002- 
ينص الفصل 26 من الدستور التونسي :" لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابته داخل المجلس  أما الفصل 27 من الدستور :"لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة .......". 

يرى البعض أن النواب يستمدون الحصانة البرلمانية من المجلس نفسه ولذلك فإنهم يتمتعون بتلك الحصانة طالما كانوا داخله ولهذا فإن مساكنهم ومراسلاتهم تكون عرضة للتفتيش والحجز. فالحصانة لا تغطي إلا مقر المجلس ولا تمتد إلى محلات سكنى ممثلي الشعب.
ويرى البعض الآخر أن  الحصانة البرلمانية تمتد كذلك خارج المجلس وذلك أن الفصلين 26و27 لم يشترطا وجود العضو بمجلس النواب حتى يتمتع بتلك الحصانة بالإضافة إلى أن العضو يكون عرضة للتتبعات خارج المجلس أكثر مما يكون داخله ولذلك لابد من أن تشمل تلك الحصانة الأعمال التي يقوم بها خارج المجلس.

وإذا حصرنا الحصانة داخل المجلس فإن الهدف من ورائها والمتمثل في عدم عرقلة النائب لن يتحقق إذ يجد النائب نفسه معرضا لإجراءات الحجز المسلطة على مسكنه أو على مراسلاته.

ب - منع الحجز حفاظا على مصالح خاصة
إن الحجز بوصفه إجراء يهدف إلى كشف الحقيقة فإنه يهم مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجاني لكن رغم هذه الغاية العامة للحجز فإنه لا يعمل به في بعض الحالات التي تمثل مصالح خاصة وأبرز مثال على ذلك هو منع إجراءات الحجز بعيادات الأطباء ومكاتب العدول وكذلك مكاتب

المحامين ذلك أن هؤلاء الأشخاص يستمدون الحماية المخولة لهم من كونهم يحتفظون بأسرار حرفائهم والحجز الممنوع في مكاتبهم حفاظا على تلك الأسرار وبالتالي الحفاظ على الثقة التي يضعها الحريف في الطبيب أو العدل أو المحامي.

إلا أن هذا المنع ليس بالمنع المطلق فيمكن بصورة استثنائية لحاكم التحقيق أن يتولى الحجز لكن مع توفر شروط معينة وإتباع إجراءات خاصة.  

· القسم الثاني : إجراءات الحجز

يؤثر إجراء الحجز على حقوق الأفراد وحرياتهم إذ يحرمهم نهائيا أو مؤقتا من التصرف في ممتلكاتهم الموضوعة على ذمة القضاء. وكان من الضروري على المشرع أن ينص على إجراءات خاصة من الواجب إتباعها أثناء الحجز حفاظا على مصالح الأفراد.

وإجراءات الحجز تتميز بالتنوع (الفرع الأول) وقد ينجر عنها في صورة مخالفتها أو عدم العمل بها بطلان إجراء الحجز (الفرع الثاني).

· الفرع الأول: تنوع إجراءات الحجز:

سنقتصر في هذا الفرع على بيان إجراءات الحجز المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية بوصفها القانون العام.

وتنقسم هذه الإجراءات إلى إجراءات متزامنة مع الحجز(أ) أو لاحقة له (ب).

(1) الإجراءات المتزامنة مع الحجز:
لم يخصص المشرع التونسي إلا الفصل 97 م إ ج للحديث عن إجراءات الحجز ويتميز هذا الفصل باقتضاب شديد وقد نص هذا الفصل على أن حاكم التحقيق  يحرر قائمة في المحجوز مع تقرير، وتوضع الأشياء المحجوزة بحسب الأحوال في ظرف أو ملف مختومين، وتتم إجراءات الحجز بحضور ذي الشبهة أو من وجد عنده المحجوز إن أمكن.

1) حضور ذي الشبهة أثناء الحجز:
إن حضور ذي الشبهة أو الشخص الذي وجد لديه المحجوز  يبقى اختياريا فالصياغة التي اعتمدها المشرع لا تدل مطلقا على وجوبية حضور ذي الشبهة  أو غيره لدى الحجز فالفصل  97 استعمل عبارة "إن أمكن " إلا أن الحجز إذا كان نتيجة تفتيش فإن حضور أحد الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأخيرة من الفصل 96 م إ ج يكون ضروريا إذ نص المشرع على ضرورة إمضائهما على المحضر.
2) تحرير قائمة في المحجوز:

يعتبر تحرير قائمة في المحجوز من أهم الإجراءات و تشمل هذه القائمة على إحصاء للأشياء المحجوزة وتحرر هذه القائمة مباشرة بمجرد العثور على الأشياء المفيدة في كشف الحقيقة. وإذا تعذر ذلك فإن المحجوزات توضع عليها الأختام إلى غاية القيام بتحرير القائمة.ويعتبر القيام بتحرير قائمة في المحجوز على الفور إجراء ضروريا نظرا لكونه يمكن القاضي من مراقبة الأشياء التي وقع حجزها وتمييزها عن غيرها التي أضيفت بعد ذلك.

3)تحرير تقرير في الحجز:
يشمل التقرير على وصف مدقق للحالة المادية للمحجوز من حيث النوع والعدد والوزن وذلك حسب طبيعته ويعتبر هذا التقرير هاما نظرا لأنه يمكن القاضي الذي لم يتولى الحجز بنفسه من التعرف على الحالة الحقيقية للمحجوز أثناء الحجز وتزداد أهمية هذا التقرير بالخصوص لما نعلم أن هناك من المحجوزات ما يتغير بفعل طول بقائها بكتابة المحكمة.
4)وضع الأختام:

اتسم التشريع التونسي بالاقتضاب في خصوص وضع الأختام ولذلك يكون من الضروري الاعتماد على الفقه وفقه القضاء والأختام نوعان:
*النوع الأول: الأختام المؤقتة و الأختام النهائية :يكون وضع الأختام النهائية في أغلب الحالات إلا أنه قد يتعذر  في بعض الأحيان تحرير قائمة في شأن المحجوز فيضطر قاضي التحقيق أو مأمور الضابطة العدلية إلى وضع أختام مؤقتة إلى تاريخ تمكنه من تحرير قائمة في ما تم حجزه وعندها يضع الختم النهائي.
*النوع الثاني: الأختام المفتوحة والأختام المغلقة:إن الأختام المغلقة من شأنها أن تمنع من رؤية المحجوزات أما الأختام المفتوحة فإنها تقتصر فقط على وضع بطاقة تكون مشدودة إلى الشيء المحجوز بواسطة حبل ويختم عليها ويكتب على تلك البطاقة المعلومات الضرورية وإمضاءات حاكم التحقيق وكاتبه والمضنون فيه والشهود وكل ذلك باختصار شديد.

والهدف من وضع هذه الأختام هو تفادي أي تغيير او نقل للشيء المحجوز حتى لا تتغير القوة الثبوتية له.

ب) الإجراءات اللاحقة للحجز:

هي إما إجراءات تنظيمية أو إجراءات من شأنها المحافظة على حقوق المتهم وتقوم بهذه الإجراءات عدة هياكل بالمحكمة أولها الكتابة وثانيها قاضي التحقيق وأخراها المحكمة وتتلخص في كيفية الاحتفاظ بالمحجوز (1) وفي عرضه على المتهم والشهود (2).
1) كيفية الاحتفاظ بالمحجوز:

بمجرد وصول المحجوز إلى المحكمة يتعهد به الكاتب فيتولى تسجيله بالنسبة لكل قضية بالمطبوعة رقم 262 بعد فحصه والتحقق من نوعه وعدده ثم يسلم وصولات فيه بعد توقيعها إلى من قدمه. وتلصق بعد ذلك بالمحجوز ورقة بها تاريخ  الحجز وعدد القضية ويحرر تقرير على الشيء المحجوز ويقع التصرف فيه حسب طبيعته فتودع مثلا الأسلحة بعد تضمينها بالدفتر العام لدى مركز الأمن أو الحرس الذي تولى حجزها أما المواد الملتهبة والمتفجرات تسلم إلى مصلحة المناجم وتودع الأوراق المالية بصندوق الأمانات والودائع. أما المصوغ فيسلم إلى رئيس كتابة المحكمة فور تضمينه بدفتر الحجز ليحتفظ به في خزينته1 
2) عرض المحجوز عل المتهم والشهود:
نص الفصل 76 م إ ج على أنه:" يعرض حاكم التحقيق على ذي الشبهة الأشياء المحجوزة ليصرح هل أنه يعترف بها فيلاحظ بشأنها ما يراه مفيدا.

وبذلك يأذن حاكم التحقيق بجلب المحجوز المودع لدى كتابة المحكمة ويعرضه على المتهم وذلك على إثر استنطاق المتهم وتبرز أهمية عرض المحجوز على المتهم في التعرف على موقفه  منه. وقد يطرح السؤال حول طبيعة العرض الصادر عن حاكم التحقيق فهل هو  من الإجراءات الوجوبية أم هو فقط إجراء اختياري متروك لاجتهاد القاضي؟

في م ا ج لا نجد أي إجابة عن هذا السؤال. أما فقه القضاء فقد اقتصر على الإشارة إلى العرض الصادر عن المحكمة أثناء الجلسة دون التطرق إلى طبيعة العرض الواقع من طرف حاكم التحقيق.

وللمحكمة أيضا أن تعرض المحجوز على المتهم أو الشهود وهذا ما نصه الفصل 143 م ا ج2 ويهدف هذا العرض إلى معرفة موقف المتهم والشهود من المحجوز و يساهم بهذا الشكل في إقناع المحكمة بالإدانة أو بالبراءة.
ونلاحظ أن المشرع استعمل عبارة " عند الاقتضاء " وهي عبارة  تدل على عدم إلزامية العرض واستقر فقه القضاء التونسي على هذا الموقف في كل قراراته3  فقد أكدت محكمة التعقيب في قراراها الصادر سنة 1968 :"أن إحضار المحجوز بالجلسة غير واجب قانونا وهو أمر داخل في السلطة التقديرية التي خولها المشرع لقضاة الموضوع ".
إلا أن المحاكم بقدر ما خولت لحاكم التحقيق دورا هاما في الحجز بقدر ما كانت حريصة على مراقبة أعماله ومدى تطبيقية لإجراءات الحجز و إذا اتضح الإخلال بها فإنها تصرح بالبطلان. 

 
1 ملتقى كتبة التحقيق أيام 30جوان و 1-2 جويلية 1994 بتونس ص 16-17

2 نص الفصل 143 م ا ج: عل أنه تعرض عند الاقتضاء على الشهود والخصوم الأشياء المحجوزة المثبتة للتهمة أو نافية لها...

3-القرارات التعقيبة التالية :-قرار عدد 3197 مؤرخ في 14/05/1978نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي لسنة 1979 ص 131

القرار عدد 844 مؤرخ في 7 أفريل 1976 نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي عدد 1 لسنة 1977 ص 90 

-الفرع الثاني :جزاء مخالفة شروط واجراءات  الحجز

أقر الشرع التونسي شروطا واجراءات من الواجب اتباعها وتطبيقها أثناء الحجز وتؤدي مخالفتها الى البطلان كجزاء لذلك (فقرة أولى) ويرتب آثار عديدة (فقرة ثانية).
· الققرة الأولى :بطلان الحجز 
تعرض المشرع الى البطلان في اطار م ا ج بالفصل 199 الذي ورد به "تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية والحكم الذي يصدر بالبطلان يعين نطاق مرماه "

والملاحظ أن هذا الفصل اتسم بالاقتضاب وتحدث عن البطلان بصفة عامة ونظرا لغياب قرارت صادرة في هذا الاطار عن المحاكم التونسية سنعتمد فقه القضاء الفرنسي لدراسة حالات البطلان وأنواعه .
(1) البطلان التبعي للحجز:
إن الإجراءات الجزائية مرتبطة بعضها البعض وعادة ما يقوم حاكم التحقيق أو مأمور الضابطة العدلية بمجموعة من الإجراءات في نفس الوقت وتكون أغلبها مرتكزة على إجراء سابق لها ويكون من المنطقي لهذا السبب أن تبطل الإجراءات اللاحقة إذا بطل الإجراء السابق وكما أكد على ذلك الدكتور رؤوف عبيد فإن :" بطلان القبض يبطل التلبس وبطلان التلبس يبطل تفتيش شخص متهم ومسكنه وبالتالي ضبط المخدر في حيازته"1 
ويبطل الحجز بطلانا تبعيا على أثر بطلان التفتيش نظرا لأنهما يكونان متزامنين. ويبطل الحجز أيضا بصورة تبعية في صورة بطلان الإنابة القضائية أو عدم وجودها أصلا.
وإضافة إلى البطلان التبعي للحجز فان هناك بطلان أخر يتمثل في البطلان الأصلي وهو الذي يهمنا بالدرجة الأولى.

(ب) بطلان الحجز بطلانا أصليا : 

وينقسم إلى نوعان بطلان لمخالفة شروط الحجز (1) وبطلان لمخلفة إجراءاته (2).
1) بطلان الحجز بطلان أصلي لخرق شروطه:
فرض المشرع شروطا معينة للقيام بالحجز ينجر عنها في صورة مخالفتها البطلان مثلا في حالة عدم وجود قرار في افتتاح البحث أو عدم وجود جريمة في هذه الحالة يكون الإجراء باطلا ويؤاخذ تأديبيا الشخص الذي قام به وكذلك حالة عدم وجود إنابة قضائية أو وضعية تلبس فإذا قام مأمور الضابطة العدلية بالحجز في هذين الصورتين فإن الأعمال المجراة من طرفه باطلة.
2-بطـــــلان الحجـــــــز لمخالفـــــــة الإجراءات:

وضع المشرع إجراءات الحجز لتحقيق غايتين الأولى المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم والثانية مراقبة القائمين بها ويختلف جزاء مخالفة إجراءات الحجز حسب الغايات التي ترمي إليه فإذا كانت هذه الإجراءات تهدف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤوف عبيد: شرح قانون العقوبات التكميلية في المحاضرات ص 41
الى  حماية السر المهني وحقوق الدفاع فان مخالفتها تؤدي الى بطلان الحجز لتعلقها بالنظام العام واستقرت المحاكم الفرنسية بكافة درجاتها على التصريح ببطلان الحجز كلما وقع المساس من حقوق الدفاع 1.

ويبدو أن فقه القضاء التونسي لم تعرض عليه أي مشكلة من هذا النوع.وإذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على الأشياء المحجوزة فإن خرقها لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان الحجز وأكد على ذلك الأستاذ محمد الزين في أطروحته للدكتوراه أنه يصعب القول بصحة الحجز في صورة الإخلال بإجراءات الفصل 97. ولكن إذا توفر البطلان فإنه لابد أن يؤدي إلى تحقيق جملة من الآثار .

*الفقــرة الثانية: آثار بطـــــــلان الحجـــــز:
إذا وقعت مخالفة شروط وإجراءات الحجز فإنه يكون من الضروري التصريح ببطلانه وقد يؤدي هذا البطلان إلى آثار هامة (أ) وأخرى محدودة (ب).

أ)آثار هامة لبطلان الحجز:
إذا صرحت دائرة الاتهام ببطلان الحجز فإنه يصبح كأنه لم يقع وترجع الأشياء المحجوزة إلى صاحبها وتفقد بالتالي قوتها الثبوتية. ويقع سحب الأعمال الباطلة من ملف القضية وتودع بكتابة محكمة الاستئناف  كما استقر فقه القضاء الفرنسي على التصريح ببطلان كافة الأعمال اللاحقة للحجز.

2) آثار محـــــــدودة لبطــــــلان الحجز:
إن آثار بطلان الحجز تبقى محدودة على عدة أصعدة :

أولا: إن بطلان الحجز لا يؤدي بالضرورة إلى عدم الاعتماد على الأدلة المستمدة منه فالأمر يعود إلى اجتهاد القاضي وسلطته الواسعة فهو الذي يقيم الدليل المستمد من المحجوز وهو الذي يقدر حجيته في إثبات صلة من حجز عنه بالجريمة.
ثانيا: يمكن تصحيح إجراء الحجز الباطل بسهولة ذلك أن القانون لا يمنع إعادة الحجز من جديد لأشياء تم حجزها سابقا ووقع التصريح بالبطلان طالما وأن تقرير الحجز والتفتيش لا يستندان إلى الأعمال الواقع إبطالها2.
ثالثا: إن اعتماد الفصل 199 م إ ج منعدم إذ لا وجود لقرارات أو أحكام تقضي ببطلان الحجز ولعل ذلك يرجع إما إلى الثقة المطلقة المعطاة لقضاة التحقيق ولمأموري الضابطة العدلية أو إلى الرغبة في المحافظة على وسائل الإثبات وخاصة وسائل الإدانة بأي طريقة حتى ولو كانت الإجراءات باطلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Tribunal correctionnel de Nautaire (15 cR corr)18/2/1980 p681-
-Cour d’appel de Versaille 28-4-1982 note André Damien Gazpal 1982 p 310

-Cour d’appel de Cain 25-03-1987 note de André Damien Gazpal 1987 p448
2-cass crim 23 mars 1977 bull n 109 jcp 1979-2-1903 
وما يؤكد هذا القول ما ورد بالقرار التعقيبي الصادر سنة 1984 الذي أكد :" أن عملية التفتيش التي أجريت بدون ترخيص من أصحاب المحلات لا ينتج عنها بطلان ما أجري من أبحاث أوإلغاء ما وقع جمعه أثناء التفتيش من أدلة وقرائن إذا تم العثور على المسروق1 "
وبعد دراسة شروط وإجراءات الحجز يكون من الضروري التعرض إلى مآل المحجوز ( الجزء الثاني).

1 قرار تعقيبي عدد 4560 مؤرخ في 9 ماي 1984 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1985 ص 64
· الجزء الثاني :مآل المحجوز

يهدف الحجز بوصفه إجراء بحث و تحقيق إلى المحافظة على وسائل إثبات الجريمة ويمنع التصرف فيها بالتغيير أو الإتلاف.

إلا إن إجراء الحجز و مهما كانت درجة أهميته  في الوصول إلى كشف الحقيقة فانه لا يكون إلا بصفة مؤقتة و ظرفية. فإذا حققت الأشياء المحجوزة الغاية منها و المتمثلة في الوصول إلى معرفة الجاني و معاقبته انعدمت بالتالي الفائدة من حجزها و يكون من الضروري عدم تركها تحت يد العدالة حفاظا على حقوق صاحبها أو حقوق الدولة. ويتم التصرف في الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة بطرقتين اما بالترجيع (القسم الأول ) أو بالحرمان من المحجور (القسم الثاني)
· القسم الأول :ترجيع المحجوز 
نص المشرع التونسي على الترجيع بالفصول 184 و 190 م ا ج إلا انه لم يحدد له تعريفا تشريعيا و أمام هذه الوضعية فقد اضطلع الفقه و فقه القضاء الفرنسيان 1بدور هام في هذا الخصوص.

فيعرفه ALFRED COST FLORET  بأنه تسليم الأشياء إلى أصحابها مهما كانت طبيعتها  مبالغ مالية وثائق  أو سندات و التي تكون موضوعة تحت يد العدالة بمناسبة جريمة وقعت أو من الممكن وقوعها 2.

لذلك  يجب تمييز الترجيع عن التعويض لان الترجيع يفترض رد الأشياء المحجوزة ذاتها أو إذا تسلط على ثمن الشيء الموضوع تحت يد العدالة فلا مجال للحديث عن ترجيع بل عن تعويض.

و يفترض الترجيع توفر شروط معينة (الفرع الأول ) لتتمكن السلطات المختصة (الفرع الثاني ) من اتخاذ القرار المناسب (الفرع الثالث ) بشان ما تم وضعه تحت يد العدالة.
· الفرع الأول : شروط الترجيع 

شروط  الترجيع عموما نوعان :  شروط  شكلية وأخرى  موضوعية 
· الفقرة الأولى :  الشروط الشكلية للترجيع

نصت م ا ج على جملة من الشروط الشكلية للترجيع تتعلق بالأشخاص الذين لهم حق طلب الترجيع و اجل طلب الترجيع والطريقة الواجب إتباعها للحصول على الشيء تحت يد العدالة.
وقد حدد المشرع التونسي هؤلاء الأشخاص بالفصول 100 و 184 و 185 م ا ج و قد اقر الفصل 100 أنه "
لكل شخص يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب ترجيعها من حاكم التحقيق و عند الامتناع فمن دائرة الاتهام ".

وقد جاءت عبارة كل شخص مطلقة  و لذلك تجري على إطلاقها فيمكن لكل شخص أن يطلب الترجيع لكن من واجبه احترام شروط القيام. و خلافا للفصل 100 فان الفصلين 184 و 185 قد حددا بكل دقة الأشخاص الذين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1غياب الفقه وفقه القضاء التونسي في هذا المجال

Allfred coste-floret : opcit p 1962
يخول لهم طلب ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة وهم المتهم و القائم بالحق الشخص و المسؤول المدني و بصفة عامة كل شخص يدعي استحقاقه للأشياء التي وضعت تحت يد العدالة ومن خلال هذه الفصول فإن حق القيام مخول لعدة أشخاص سواء كان طلب الترجيع أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة .

كما إن طلب الترجيع يمكن أن يتم أثناء التحقيق أو بعد ختمه أو أثناء المحاكمة أو بعد إنقضائها .ونص المشرع على أن :"كل محجوز لم يطلبه صاحبه في مدة ثلاثة أعوام من تاريخ الحفظ أو صدور الحكم يصير من حقوق الدولة 1 "

ولم يفرض المشرع التونسي شكلا معينا لطلب الترجيع إذ يمكن لحاكم التحقيق أن يبت بمجرد طلب من الشخص الذي يهمه الأمر. كما يجوز للمحكمة أن تنظر في الترجيع بناء على مطلب أو عريضة أو على طلبات من النيابة العمومية.

وعموما فان طلب الترجيع يمكن أن يكون في شكل رسالة أو أن يكون مشافهة أثناء الاستنطــاق أو أثناء أداء شهادة 2 يكفي أن يعبر الشخص عن رغبته في طلب الترجيع و أن يحدد بكل دقة الأشياء المراد ترجيعها في مجرد مطلب يتقدم به إلى قاضي التحقيق.

· الفقرة الثانية :  الشروط الموضوعية 

تهم الشروط الموضوعة الأشياء المراد استرجاعها والتي يجب أن تكون على حالتها الأولى وتحت يد العدالة  وفي  حيازة طالب الترجيع.
(1) أشياء موضوعة تحت يد العدالة :
يعتبر هذا الشرط بديهيا و منطقيا إذ لا يمكن أن يصدر قرار في الترجيع لأشياء لا يمللك القضاء أي سلطة عليها وقد أشار القانون التونسي صراحة الى هذا الشرط بالفصل 100 م ا ج الذي جاء فيه :"لكل شخص يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب ترجيعها " وتكرار استعمال عبارة "أشياء موضوعة تحت يد العدالة" بالفصول 184 و185 و187و189 م ا ج  وهاته الأشياء تشمل الحجز والوضع تحت الحراسة والأختام وأيضا تجميد الحسابات البنكية أو التحاجير الهادفة إلى منع الغير من خلاص الصكوك1 وتشمل أيضا  شيئا منقولا أو غير منقول أو حقا معنويا2.

ب)أشياء في حيازة طالب الترجيع:
لا يمكن لأي شخص أن يطالب بترجيع الأشياء المحجوزة إلا إذا كان له حقا على تلك الأشياء أو ثبت حيازته لها. وقد أكد القانون التونسي على ضرورة توفر هذا الشرط من خلال الإشارة عبارة :" لكل شخص يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة..."3 


1 الفقرة الأخيرة من الفصل 100 م اج .  

21Pierre chambon : opcit p224
3 راجع الفصلين 100 و185 م ا ج

إلا أن مجلة الاجراءات الجزائية  لم تشر إلى الحل في صورة وجود نزاع حول حيازة الأشياء المحجوزة فهل تقع إحالة الأطراف أمام القضاء المدني وبالتالي يأجل النظر في طلب الترجيع؟

اكتفت المجلة سواء بالفصل 100 أو 188 بالإشارة إلى رفض مطلب الترجيع الذي يكون قابلا للطعن ويعتبر عدم ثبوت ملكية الأشياء المحجوزة لطالب الترجيع من بين أهم أسباب الرفض.

ج)ترجيع نفس الأشياء الواقع حجزها:

لم ينص القانون التونسي أو القانون المقارن على هذا الشرط بل انه من وضع فقه القضاء الفرنسي الذي فرض ترجيع نفس الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة فإذا تغيرت أو لم تكن هي نفسها التي وقع حجزها أول مرة فانه لا يمكن الحديث عن ترجيع في هذه الصورة بل عن تعويض ذلك لأن الترجيع هو إعادة الشيء ذاته الذي وقعت عليه الجريمة أو الذي كان أداتها إلى صاحبه الأصلي أما التعويض فانه يهدف إلى جبز الخسارة الواقعة و الربح الذي لم يتحقق.

و تجدر الإشارة أنه إذا توفرت الشروط الشكيلة و الموضوعية للترجيع فانه يكون من الضروري معرفة من له اختصاص النظر فيه 
-الفرع الثاني:اختصاص النظر في الترجيع

خول المشرع البت في الترجيع إلى عدة جهات مختلفة حسب المرحلة التي تكون فيها القضية.فيمكن أن يفصل في الترجيع وكيل الجمهورية أثناء مرحلة إثارة الدعوى العمومية(فقرة أولى)أو قاضي التحقيق أو 

دائرة الاتهام أثناء فترة التحقيق(فقرة ثانية)وكذلك المحكمة المتعهدة بالقضية (فقرة ثالثة).

الفقرة الأولى:اختصاص النظر في الترجيع أثناء إثارة الدعوى العمومية
يختص بالنظر في الترجيع أثناء هذه المرحلة شخصان مأمور الضابطة العدلية ووكيل الجمهورية ولم ينص المشرع التونسي بمجلة الإجراءات الجزائية على دور أعوان الضابطة العدلية في الترجيع ولم يخول لهم أي اختصاص في ذلك اذ فرض عليهم احالة التقارير والوثائق الى وكيل الجمهورية حالا اثر الانتهاء من أعمالهم1إلا أنه يمكن أن يقع الترجيع من طرف أعوان الضابطة العدلية في صورتين:

 الصورة الأولى:تتمثل في حالة الترجيع الفوري  فإذا شاهد عون الضابطة العدلية نشل لحافظة الأوراق مثلا يتولى القبض على السارق و تسليم المسروق إلى صاحبه فورا.

الصورة الثانية:تتمثل في الترجيع الواقع عند عدم إحالة الأبحاث على وكالة الجمهورية لوقوع التصالح أو  التداخل في القضايا التي لا تهم النظام العام أو في القضايا التي تأمر فيها وكالة الجمهورية بالتداخل بين الأطراف.
كما يجوز لأعوان الضابطة العدلية أن يتولوا ترجيع الأشياء التي لا تفيد في كشف الحقيقة  لكن شرط الحصول على موافقة حاكم التحقيق. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Alfred coste-florel : opcit Rev-sc-crim 1937 p 196 

أما بالنسبة لاختصاص وكيل الجمهورية في الترجيع فيكون له دور في صورة إصداره قرار بالحفظ سواء كان مؤقتا أو نهائيا. إذ لا يقع في هذه الصورة إحالة القضية على حاكم التحقيق أو على المحكمة و لا يختصان في النظر في المحجوز و يصبح هكذا من حق وكيل الجمهورية البت في الترجيع سواء من تلقاء نفسه أو بطلب. 

· الفقرة الثانية : اختصاص النظر في الترجيع أثناء فترة التحقيق : 

يختص بالنظر في الترجيع أثناء هذه المرحلة حاكم التحقيق  و دائرة الاتهام :

يقوم حاكم التحقيق بدور متميز في إطار الترجيع  فقد خول له المشرع التونسي  البت في الأشياء المحجوزة  في صورة عدم الإحالة  على المحكمة فيمكنه بذلك أن يتولى الترجيع من تلقاء نفسه أو بطلب ممن يهمـــه  الأمـــر . و ذلك إذا اتضحت عدم الفائدة من الإبقاء على الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة و ثبتت ملكيتها لمن يطلبها. 
 إلا أن هذه القاعدة على وضوحها تطرح إشكالا كبيرا في صورة ما  إذا تولى حاكم التحقيق النظر في جناية تدليس كتب و قام بحجزه إلا أن المضنون فيه توفي أثناء التحقيق على الرغم من توفر كل الدلائل التي تؤكد تدليسه للكتب وفي هذه الصورة  يكون حاكم التحقيق ملزما باصدار قرار بالحفظ تطبيقا للفصلين 4و 106 1 م ا ج وبالتالي البت في المحجوز وإذا ما قرر الترجيع فإنه يخشى من إعادة إستعمال الكتب أو الإحتجاج  به.

أما  بالنسبة لاختصاص دائرة الإتهام  في الترجيع  فقد خول لها المشرع التونسي هذا الدور  إذا أصدرت قرار بالحفظ في صورة عدم توفر الأدلة الكافية ضد المتهم أو عدم وجود جريمة. وأشار الفصل 116 أن دائرة الإتهام تبت في الترجيع بمقتضى الطلب من الشخص الذي يهمه الأمر أومن تلقاء نفسها. وطالما أن
الفصل 100 إقتضى أن يقع طلب الترجيع خلال أجل ثلاث سنوات من تاريخ قرار الحفظ أو صدور الحكم فإن اختصاص دائرة الاتهام يتواصل طيلة الفترة التي يجوز فيها طلب الترجيع من كل شخص يدعي استحقاق الأشياء المحجوزة.
· الفقرة الثالثة: اختصاص المحكمة للنظر في الترجيع:

خصص المشرع التونسي الفصول 184 إلى 190 م ا ج الحديث عن دور المحكمة في الترجيع و يمكن أن نلاحظ من خلال هذه الفصول أن شروط التعهد و النظر في  الجناية أو الترجيع تختلف حسب المحكمة المختصة  اذا كانت محكمة درجة أولى أو محكمة درجة ثانية .

والمقصود بالمحكمة درجة أولى هو محكمة الناحية أو الدوائر الجناحية أو الجنائية بالمحكمة الإبتدائية وتتعـــــــهد 
لمحكمة بالقضية في أغلب الحالات عن طريق قرار إحالة من طرف النيابة العمومية أو من طرف حاكم التحقيق أو بواسطة القيام بالحق الشخصي مباشرة أمامها  .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  الفصل 4  م ا ج "تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم أو بمرور الزمن أو بالعفو العام ...."

الفصل 106 م ا ج "اذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى العمومية غير مقبولة أو أن الأفعال لا تشكل جريمة أو أن الحجج القائمة على المضنون فيه غير كافية فانه يصدر قرارا بأن لا وجه للتتبع ...ويبت في المحجوز ."

2 الفصل 189 م إ ج : المحكمة التي نظرت في القضية ذات نظر للإذن بترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة  إن لم يقع أي طعن في الحكم الصادر في الأصل..."
والمحكمة المتعهدة بالقضية يتواصل اختصاصها للبت في الترجيع طالما لم يقع الطعن في الحكم الصادر عنها في الأصل1. وقد أكد فقه القضاء التونسي استمرار اختصاص المحكمة للنظر في مآل المحجوز ولو بعد صدور حكما نهائيا في الأصل اذ ورد في القرار التعقيبي الصادر سنة 1983 "أن القضاء في التهمة مع السكوت عن المحجوز لا تأثير له فيها وتبقى المحكمة ذات النظر للبت في ذلك المحجوز طبق الفصل 190 م ا ج وبذلك فان الحكم لا مطعن فيه ".
أما المقصود بالمحكمة درجة ثانية فهي المحكمة الابتدائية  بالنسبة للأحكام الصادرة عن حاكم الناحية ومحكمة الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة عن الدوائر الجناحية أو الجنائية فإذا ما وقع الطعن في الحكم القاضي بالترجيع عن طريق الاستئناف فإن محكمة الدرجة الثانية تتعهد بالقضية وتختص بالنظر في الترجيع وهو ما أقره الفصل 190 م ا ج .

و قد طبق فقه القضاء التونسي هذا الفصل في أغلب القرارات إذ ورد بقرار تعقيبي صادر سنة 1975 أن:"الفصل 190 من م ا ج نص على أن محكمة الاستئناف الجناحي تبقى صاحبة النظر للبت في المحجوز ولو بعد النظر النهائي 2 .

 و مهما كانت السلطة المؤهلة قانونا في النظر في المحجوز فإنها  بمجرد أن تتعهد  بالقضية تتثبت في الشروط الشكلية والموضوعية و تصدر قرار في الترجيع (الفرع الثالث) .
· الفرع الثالث: قرارات الترجيع 
تطرح القرارات المتعلقة بالترجيع عدة إشكالات أهمها مسألة قبول طلب الاسترجاع وحالات رفضه(فقرة أولي) و مع إمكانية الطعن فيه (فقرة ثانية)

· الفقرة الأولي:تنوع القرارات المتعلقة بالترجيع :

 تتراوح قرارات الترجيع بين التأجيل و الرفض والقبول وقد أشار الفصل 187 م ا ج إلى قرار تأجبل الترجيع إذ ورد به ما يلي:"إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة مفيدة لكشف الحقيقة أو  من شأنها أن تستصفى فإنها توقف النظر في مطلب الترجيع إلى صدور حكم في الأصل..."
ويقع  رفض الترجيع في عدة حالات أهمها :
الحالة (1) : إذا كان الترجيع يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة أو السير العادي للتحقيق و يكون ذالك في حالة طلب ترجيع أشياء مفيدة في الوصول إلى الحقيقة أو الأشياء التي تكون أدلة إثبات الإدانة أو البراءة.   

الحالة (2) :  و كذلك إذا كان للترجيع تأثيرا على حقوق الأطراف و يتعلق الأمر هنا بالحالة التي تكون فيها ملكية  الشيء الموضوع  تحت يد العدالة  غير ثابتة أو متنازع حولها . 


 1الفقرة الأخيرة من الفصل 12 م ا ج

2 قرار تعقيبي عدد 9137 مؤرخ في 7-02-1973: نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي عدد 1 سنة 1973 ص 288

الحالة (3) : إذا كان  الترجيع  مؤديا إلى إحداث  خطر على الأشخاص أو الممتلكات و هو ما نص عليه صراحة الفصل 28  م .ا.ج  المتعلق بالحجز الو جوبي للأشياء  الممنوع صنعها أو استعمالها أو حيازتها  أو بيعها  و عموما  كل ما يعد امتلاكه جريمة و طالما يقع التصريح بحجز تلك الأشياء فإنه لا يمكن الحديث عن ترجيع .

الحالة 4 : إذا نص القانون على مصادرة الشيء الموضوع تحت يد العدالة : فإذا كان مآل الشيء المحجوز  المصادرة  فيجب على القاضي أن يمتنع عن الترجيع .

الحالة 5 : إذا نص القانون على إعدام الشيء الموضوع تحت يد العدالة لا يجوز في هذه الحالة للقاضي  أن يأذن بالترجيع لأنه  بهذا الشكل  يكون قد خالف إرادة المشرع في القضاء نهائيا  على أداة الجريمة  أو ما تحصل منها . 

و قد أشار القانون التونسي بعدة نصوص خاصة إلى إعدام المحجوز كما نصت م ا ج بالفصل 174 على أن المحكمة في صورة عدم التوصل إلى معرفة الجاني تقضي بإعدام المحجوز أو تصيره غير صالح للاستعمال.
ويقع إصدار قرار قبول مطلب الترجيع من طرف وكيل الجمهورية أو من قاض التحقيق أو من المحكمة المتعهدة بالقضية و عموما تقع الاستجابة لطلب الترجيع في عدة حالات. 

الأولى: الإذن بالترجيع لعدم الاستفادة من المحجوز: فيأذن بالترجيع لعدم الفائدة من المحجوز وذلك حفاظا على حقوق مالكه وكذلك لتفادي اكتظاظ كتابات المحاكم بأشياء لا تفيد الكشف عن الحقيقة.
الثانية: الإذن بالترجيع في صورة الحجز الباطل: يفرض الترجيع في هذه نفسه إذ يكون من نتائج الحجز الباطل ترجيع الشيء المحجوز إلى صاحبه وعدم اعتماده كوسيلة إثبات إلا أنه قد يتعذر الترجيع إذا تم القيام بحجز جديد وكان صحيحا 1 .
وإذا ما قررت المحكمة الترجيع فإنها تصدر حكما بعد سماع الخصوم، وقد يكون الترجيع صلب الحكم نفسه أو بحكم مستقل.و بصدور أحد القرارات المتعلقة بالترجيع يطرح السؤال حول إمكانية الطعن فيها.
· الفقرة الثانية: الطعن في قرار الترجيع:
لا يمثل الحكم القاضي بتأجيل الترجيع إشكالا كبيرا إذ نص المشرع التونسي بالفصـــل 187 فقــرة أخيرة م إ ج على عدم إمكانية الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن

فإذا صدر الحكم برفض الترجيع فأنه يقبل الاستئناف من الشخص الذي قدمه. أما إذا أصدرت المحكمة حكما يقضي بقبول طلب الترجيع فإنه يكون قابلا للاستئناف من طرف ممثل النيابة العمومية أو المتهم أو القائم بالحـــق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-قرار تعقيبي عدد 2359 مؤرخ في 1978/4/24 نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي عدد 1 سنة 1978 ص 168
الشخصي إذا أضر بحقوقه 1 ويتمثل المشكل المطروح في معرفة إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بالترجيع والصادرة سواء عن حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام.

وقد خول الفصل 100 م إ ج:" لكل شخص طلب ترجيع أشياء موضوعة تحت يد العدالة من حاكم التحقيق، وإذا امتنع هذا الأخير فمن دائرة الاتهام...ويبت كل منهما بناء على مجرد طلب..." 
ولم يتضمن هذا الفصل إشارة واضحة إلى إمكانية الطعن في قرار حاكم التحقيق اذ اكتفى بالقول بأنه في صورة الامتناع عن الترجيع يجوز رفع الطلب أمام دائرة الاتهام .

وهذا يطرح إشكالا حول طبيعة الإجراء الوارد بالفصـــــل 100 م إ ج هل هو طعن بالاستئنــــــــــاف تطبق عليه 

إجراءات وآجال  استئناف قرارات حاكم التحقيق أم هو إجراء من نوع خاص أو قائم بذاته؟ 

ولم تتضمن م إ ج أي إجابة عن هذه الأسئلة .أما بالنسبة للقانون المقارن فقد استقر رأي فقه القضاء والفقهاء في فرنسا على أن النيابة العمومية بإمكانها استئناف القرار الصادر عن حاكم التحقيق والذي رفض فيه الترجيع وذلك انطلاقا من حقها في استئناف جميع قرارات قاضي التحقيق 2.
كما اختلف الفقهاء حول تحديد هذا الإجراء إلا أن أغلبهم اعتبره بمثابة الإجراء الخاص و يرى الفقيه Pierre Chambon   أن المشرع أقر ميدان الترجيع طعنا استثنائيا مختلفا عن طريق الطعن بالاستئناف3 ويمكن الطعن في قرارات دائرة الاتهام بالتعقيب تطبيقا للفصل 120 م ا ج.

وإن كان قرار الترجيع يصدر في أغلب الحالات لفائدة صاحب الأشياء الموضوعة على ذمة العدالة فإن المحكمة يجوز لها أن ترفض الترجيع وتتخذ حكما في المحجوز يكون من شأنه الإضرار بمصالح من له حق عليه بحرمانه من التصرف فيه (القسم الثاني).
· القسم الثاني :الحرمان من المحجوز 

لا يقتصر النظر في مآل المحجوز من طرف المحكمة على التصريح بترجيعه فقط بل يجوز لها انطلاقا مما نص عليه القانون أن من اجتهادها المطلق التخلي عن الترجيع وإقرار الحرمان من المحجوز الذي من شأنه أن يحقق الردع والوقاية في نفس الوقت وعموما فقد أكد المشرع على نوعين  للحرمان من التصرف في المحجوز الحرمان المؤقت (الفرع الأول )والحرمان النهائي (فرع ثاني).

· الفرع الأول الحرمان المؤقت من المحجوز :

ويتمثل في البيع بالمزاد العمومي  والإذن بالإبقاء على ذمة التحقيق .

*أما البيع بالمزاد العمومي فقد خصص المشرع التونسي الفصل 99 م إ ج لهذه الحالة فنص على "أنه إذا كان المحجوز مما يخشى تلفه أو كان حفظه يستلزم مصاريف ذات بال جــــاز لحاكم التحقيق بعد أخــــــــذ رأي وكيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1الفصل 188 م ا ج 
cass crim 15-11-1956 bull crim n° 7532 
1 Pierre chambon opcit p 2243
الجمهورية وإعلام المحجوز عنه أن يأذن ببيعه بالمزاد العمومي بمجرد ما تسمح بذلك مقتضيات البحث ولمن يثبت استحقاقه لذلك المحجوز القيام بطلب الثمن في الأجل المسطر بالفصل 100 م. إ.ج".

ولا يمكن الإذن ببيع المحجوز إلا بتوفر شروط موضوعية وأخرى شكلية.
فأما الشروط الموضوعية نجدها تتعلق بالشيء المحجوز الذي يخشى من فساده أو تلفه أو يكلف مصاريف ناهضة لحفظه وعلى قاضي التحقيق أن يستعين بأهل الخبرة لتحديد طبيعة الأشياء المحجوزة ومدى ضرورة التفويت فيه بالبيع .

أما الشروط الشكلية للإذن بالبيع فتتمثل في ضرورة أخذ رأي وكيل الجمهورية في موضوع البيع والفصل 98 م إ ج فرض على حاكم التحقيق أخذ رأي وكيل الجمهورية مسبقا ولم يلزمه بإتباع موقفه مع ضرورة إعلام المحجوز عنه بقرار الإذن بالبيع وقد يتساءل البعض عن طبيعة قرار الإذن بالبيع وعن إمكانية الطعن فيه ؟.

لم تتضمن مجلة الإجراءات الجزائية إجابة صريحة عن هذا السؤال أما فقه القضاء فقد تعرض لهذه  المشكلة بمناسبة قضية تدور وقائعها حول حجز كمية من اللوز لارتباطها بجريمة التحيل وأصدر حاكم التحقيق قرارا بيعها خشية فسادها فطعن المتهم في هذا القرار أمام دائرة الاتهام مستندا في ذلك على أن قرار البيع سيلحق به ضررا كبيرا لأن بيع المحجوز صبرة واحدة سيؤدي إلى تخفيض سعره في السوق وقد قبلت دائرة الاتهام الطعن شكلا ورفضته أصلا الشيء الذي أدى بالمتهم إلى الطعن بالتعقيب .

وصدر القرار ألتعقيبي في 26/09/1990 تحت عـ36432 ـدد وجاء به ما يلي :"إن قرار بيع المحجوز لا يقبل الطعن لأنه لم يتسلط على أصل القضية المتمثل في تهمة التحيل وهو إجراء فرعي استوجبه سير القضية مما يجعل الطعن بالتعقيب مختلا شكلا باعتباره تسلط على قرار غير صادر في الأصل وتعيين لذلك رفضه شكلا 1"

وبمجرد أن يتم بيع المحجوز ويقع إيداع ثمنه يمكن لمن يثبت استحقاقه لذلك المحجوز القيام بطلب الثمن في الأجل 2 وبالتالي فان المالك لا يفقد حقه على الشيء المحجوز بمجرد بيعه من طرف حاكم التحقيق إلا أن ذلك الحق لا يتسلط على الشيء المحجوز نفسه بل يتسلط على ثمنه .

أما بالنسبة لقرار الإبقاء على ذمة التحقيق فهو نتيجة حتمية لرفض الترجيع فكلما لم تتوفر شروط الترجيع إلا وكانت النتيجة إبقاء الشيء المحجوز على ذمة التحقيق إلى غاية التصرف النهائي فيه. وأهم سبب يجعل قاضي التحقيق يبقي المحجوز على ذمته هو الفائدة الحاصلة منه في كشف الحقيقة .

ونظرا لأهمية إبقاء المحجوز بكتابة المحكمة طيلة فترة التحقيق أو المحاكمة يكون من الضروري إعطاءه حماية قصوى وذلك لمنع التصرف فيه أو تغييره بقصد إزالة أدلة الجريمة.

وللحديث عن الجرائم الواقعة على الأشياء الموضوعة تحت يدي العدالة نذكر جريمة كسر الأختام والمتمثلة في كسر أو رفع العلامات الخارجية التي وضعتها السلطة الإدارية أو العدلية على المواد المحجوزة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-فيصل عجينة "قرارات حاكم التحقيق والطعن فيها "مذكرة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء لسنة 1992-1993 ص 60-61

2-الفصل 100 م إ ج 

وكذلك جريمة اختلاس وإعدام وسائل الإثبات المادية المتمثلة في اختلاس أو رفع أو تغيير الفعل المادي المكون للجريمة الذي يشتمل على عدة أعمال تسلط على الأشياء موضوع الحماية وتتراوح هذه الأفعال بين الإعدام ومجرد الرفع أو التغيير.
إلا أن المحجوز وان كان في أغلب الحالات في حاجة إلى حماية سابقة قبل أن تضع العدالة يدها عليه  فانه في بعض الحالات يكون في غنى عن حماية لاحقة نظرا لأن المحكمة ستأذن بحرمان صاحبه منه حرمانا نهائيا .

· الفرع الثاني: الحرمان النهائي من المحجوز

إذا ثبتت علاقة المحجوز بالجريمة واستحال ترجيعه أو إبقاؤه لدى من حجز عنه فان المحكمة تكون ملزمة قانونا باختيار طريقة من طرق الحرمان النهائي للأشياء الموضوعة على ذمة القضاء.
ويكون هذا التصرف مضرا بمصالح وحقوق المحجوز عنه  إذ يحرمه نهائيا مما تم حجزه .ويمكن بذلك للمحكمة أن تأذن بالحجز الخاص الذي ينتهي بالاستصفاء لفائدة الدولة (فقرة أولى)كما يجوز لها أن تصرح بإحالة أو إعدام ما تم حجزه (فقرة ثانية).

· الفقرة الأولى الحجز الخاص:

ويطلق عليه أيضا المصادرة الخاصة أو الاستصفاء الخاص وينقسم إلى حجز وجوبي وحجز اختياري .

*الحجز الخاص الاختياري :لا تأذن المحكمة المختصة بالحجز الخاص إلا بتوفر شرطان أساسيان وهما الحكم على الجاني بعقوبة أصلية نظرا لأن العقوبات التكميلية لا يقع الحكم بها بصفة مستقلة عن العقوبات الأصلية.

والشرط الثاني يتمثل في الأشياء موضوع الحجز الاختياري على أن تكون من الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو الأشياء المعدة لإيقاع الجريمة وكذلك كل أداة خصصها الجاني لارتكاب جريمة لكن لم يتح له استخدامها.
*الحجز الخاص الوجوبي :ويتمثل هذا الحجز الوجوبي في حجز الأشياء التي تمثل خطرا إما على المحجوز عنه الذي يمكن أن يعيد استعمالها إذا بقيت لديه أو خطرا على الهيئة الاجتماعية لذلك يكون من الضروري حجزها واستصفاؤها لفائدة الدولة.والحجز الوجوبي يتسلط على كل الأشياء التي يمنع القانون التصرف فيها مهما كان مالكها ولو كان حسن النية وكذلك على الوسائل التي تستعمل لنقلها أو صناعتها وهو ما أكدته محكمة التعقيب في قرارها الصادر سنة 1936 الذي ورد به  "أن الوسائل التي تستعمل في نقل الأشياء غير المباحة يجب حجزها ولو كان صاحب العربة التي نقلت تلك الأشياء عن حسن نية وحتى في صورة ما إذا وقعت مغالطته في نوع تلك البضاعة المراد نقلها...1"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الفصل 7 من قانون 1910 المتعلق بالغش في تجارة البضائع
· الفقرة ثانية الإحالة والإعدام
كانت م. إ .ج مقتضبة في إطار الحديث عن الإعدام وساكتة في خصوص التحويل وعلى عكس ذلك اهتمــــت القوانين الزجرية الخاصة كالقانون المتعلق بالمخدرات والمواد السمية أو الغش بالتحويل والإعدام واعتبرتهما من طرق التصرف في المحجوز.

أ- قرار تحويل المحجوز:

إن الإذن بتحويل المحجوز لا يصدر إلا عن المحكمة ويعني الإذن بالتحويل رفض ترجيع المحجوز الى صاحبه الأصلي وتسليمه إلى أحد المؤسسات لتتصرف فيه ولا يتم تحويل المحجوز إلا إذا كان صالحا للاستعمال أو الاستهلاك والهدف من ذلك هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق الاستفادة من الشيء المحجوز.  ومن بين الأشياء المحجوزة والتي يجوز الإذن بتحويلها المواد الغذائية مثل الحليب الذي يمكن أن يتم تسليمه مجانا إلى جمعية عمومية في صورة ما إذا كان صالحا للاستهلاك.

ب- قرار إعدام الأشياء المحجوزة

لا يمكن للمحكمة أن تقضي بالإتلاف أو الإعدام إلا إذا كان الشيء المحجوز غير صالح للاستعمال أو الاستهلاك وأن بقاءه على حالته يشكل خطرا على الأشخاص وعلى المتهم نفسه. وقد يتسلط الإتلاف أوالإعدام على أداة الجريمة ووسيلتها مثل أدوات الصيد المحجر استعمالها وآلات الوزن والكيل المزورة.
وعند القيام بعملية الإتلاف أو الإعدام يكون من الضروري حضور ممثل النيابة العمومية ونائب السلطة التي تولت الحجز.
والإذن بالإعدام هو بمثابة العقاب التكميلي والتدبير الوقائي لأنه يرمي لردع المتهم وزجره إذ يحرمـه نهائيا من التصرف في ممتلكاته المحجوزة هذا إضافة إلى أن إجراءات الإبادة أو الإعدام التي تتم  أمام منزل المحكوم ضده وعلى نفقته الخاصة تتسم بالإيلام إذ لها تأثير على نفسية الشخص وسمعته.
الخاتمـــــــــة
يعتبر إجراء الحجز من الإجراءات الجزائية التي لها مكانة خاصة على مستوى العمل اليومي لقضاة التحقيق و ممثلي النيابة العمومية و أعوان الضابطة العدلية                                                             

ويكون الحجز ضروريا في كافة أنواع الجرائم سواء في حالات التلبس أو في الحالات العادية نظرا لكونه يهدف إلى المحافظة على وسائل الإثبات لتكون أدلة براءة أو إدانة.                                     

ورغم المكانة البارزة لإجراء الحجز على المستوى التطبيقي مقارنة مع بقية الإجراءات الجزائية فان المشرع  لم يوليه أهمية كبرى بل وردت أحكام الحجز مقتضبة في فصول قليلة تستحق المراجعـــــــــــة و التحيين على عدة مستويات .
المستوى الأول:  تساهل المشرع التونسي في منح اختصاص القيام بالحجز إلى عدة أطراف سواء  من خــــلال
 م إ ج أو من خلال النصوص الزجرية الخاصة.وهذا التوسع و إن كان أمرا ايجابيا إلا انه قد يؤدي إلى حصول تنازع في الاختصاص و التعسف في القيام بالحجز خاصة أن م إ ج لم تحدد المعايير الواجب تطبيقها لتسليطه واكتفت بالقول بإمكانية حجز كل ما يفيد الكشف عن الحقيقة وتركت الأمر بالتالي الى السلطة التقديرية المطلقة للشخص القائم به . 

و تعتبر السلطة التقديرية الممنوحة ضرورية في هذا الإطار إلا أنها تفترض عدم الإفراط فيها و ضرورة مراقبتها من طرف المحكمة ولا يكون ذلك إلا عبر التصريح ببطلان إجراء الحجز في صورة الإخلال بشروط و إجراءات القيام به و تتبع الشخص القائم به تأديبيا و مدنيا .

إلا أن هذه الرقابة و إن كانت موجودة عمليا و نظريا فإنها تبقى محدودة فقلما تصرح المحكمة ببطلان الحجز اعتمادا على الفصل 199 م إ ج الذي يبقى فصلا غير مطبق تماما.
المستوى الثاني: عدم إفراد حجز المراسلات بأحكام خاصة و كذالك عدم حصر اختصاص حجزها في سلطة معينة.
المستوى الثالث: اقتضت أحكام التصرف في المحجوز و عدم بيان طبيعة قرار حاكم التحقيق الصادر تطبيقا للفصل 100 أو طريقة الطعن فيه إضافة إلى غياب تحديد طبيعة اجل الترجيع

و هذا الاقتضاب تدعم بغياب فقه القضاء و بانعدام دراسات من شانها أن تكمل ما نقص و توضح ما اتسم بالغموض و أمام هذه الوضعية فإن مراجعة أحكام الحجز مراجعة جذرية على مستوى الإجراءات والآجال والآثار باتت ضرورية و أكيدة لإعطاء الحجز المكانة التي يستحقها و الهدف الذي يرمي إليه.      
[image: image1.png]



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



15

